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 ستخلصالم

البحث: )  موضوع  المال  بيت  فيها  يتحمل  التي  الحالات  البحث  الخزينة يتناول هذا 
من العامة وذلك  الحالات،  تلك  وضوابط  ورثته،  أو  عليه  للمجني  دفعها  وتولي  الدية   )

 الناحيتين الفقهية والنظامية. 
تطرق البحث في المبحث التمهيدي إلى بيان مفهوم بيت المال لغة   تقسيم البحث:

المبحث  والنظام. ثم في  الفقه  الدية، ومشروعيتها، ومقدارها في  تعريف  ونظاماً، وإلى   وفقها 
الأول تم ذكر الحالات التي يتحمل فيها بيت المال الديات وضوابطها في الفقه الإسلامي، ثم 
في المبحث الثاني تم الحديث عن الحالات التي يتحمل فيها بيت المال الديات وضوابطها في 
البحث  اختتام  المتبعة في ذلك، وتم  الحديثة  النظامية  بيان الإجراءات  السعودي، مع  النظام 

 تمة بها أهم النتائج والتوصيات. بخا
البحث:  المال   أهداف  بيت  فيها  يتحمل  التي  الحالات  تحديد  إلى  البحث  يهدف 

الديات، وتسليط الضوء على الإجراءات النظامية والعملية في ذلك، ومحاولة معالجة القصور 
 في تلك الإجراءات.

البحث:  التحلي  منهج  الوصفي  المنهج  اعتماد  تم  البحث  هذا  والاستقرائي لي  في 
 والمقارن بين الفقه الإسلامي والنظام السعودي. 

النتائج: لبعض   أهم  المال  بيت  من  الدية  دفع  تحمل  في  الإسلامية  الشريعة  كمال 
وأن  الإسلامية،  للشريعة  بتحكيمها  تمسكاً  الله  بفضل  الأمر  بهذا  المملكة  والتزام  الحالات، 

في النظام السعودي تزيد عن الحالات في الفقه وهي الحالات التي يدفع بيت المال الدية فيها  
بعض  في  فيها، كالجنسية  الضوابط  من  عدداً  المنظم  واشتراط  بدفعها،  سامي  أمر  صدور 

 الأحيان، وعدم وجود تأمين لدى الجاني، وغيرها. 
 تعديل الأمر السامي المنظم لحالات دفع بيت المال الدية وتحديثه.   أهم التوصيات:

 الدية، الديات، بيت المال، وزارة المالية، النظام المالي.   تاحية: الكلمات المف
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Abstract 
Research Subject: This research deals with the instances in which the 

public treasury bears blood money and pays it to the victim or his heirs, the 
conditions of those instances, from the jurisprudential and legal 
perspectives.  

Research Division: In the preface, the research discussed the concept 
of public treasury, lexically, jurisprudentially and legally, and the definition 
of blood money, its legitimacy, and its amount in jurisprudence and law. 
Then in the first topic, the instances in which the public treasury pays blood 
money and its conditions in Islamic jurisprudence were mentioned, and in 
the second topic, the instances in which the public treasury bears blood 
money and its conditions in the Saudi law were mentioned, with a statement 
of the extant modern legal procedures followed in this regard, the research 
was brought to an end with a conclusion that contains the most important 
findings and recommendations 

Research Objectives: This research aims at determining the instances 
in which the public treasury bears blood money, highlighting the legal and 
the practical procedures in this regard, and trying to plug the loopholes in 
those procedures.  

Research Methodology: In this research, the descriptive, analytical 
and inductive and comparative methodologies between Islamic 
jurisprudence and the Saudi law were adopted.  

The Most Important Results: The perfection of Islamic law in 
bearing payment of blood money from the pubic treasury in some instances, 
and the  Kingdom’s commitment to this matter by the grace of Allah in 
adherence to its application of Islamic law, and that the cases in which the 
public treasury pays blood money under the Saudi law exceeds the instances 
in the [Islamic] jurisprudence, which is issuance of a Royal Decree on its 
payment, and the [Saudi] legislator stipulated a number of conditions on it, 
such as nationality in some cases, and lack of insurance by the convicted, 
etc.  

Most Important Recommendations:  Amending the Royal Decree 
regulating cases of paying blood money by the public treasury and updating 
it. 

Key Words: Blood money, public treasury, ministry of finance, 
financial law.    
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 مقدمة

أشرف   على  والسلام  والصلاة  العالمين،  نبينا محمد الحمد لله رب  والمرسلين،  الأنبياء 
 وعلى آله وصحبه وأجمعين، وبعد: 

الحياة  لنواحي  المالي، وشموله  نظامها  الإسلامية، كمال  الشريعة  أوجه كمال  من  فإن 
أحد  الاجتماعي  التكافل  يعد  والذي  فئاته،  بشتى  المجتمع  أفراد  لحقوق  ومراعاته  المتعددة، 

،  حيناً آخر  ، أو تحمل بيت المال لها حيناً   اقلة بالديةأشهر صوره في هذا الجانب، كإلزام الع 
حيث جاءت الشريعة السمحة بتحمل بيت مال المسلمين للدية في حالات معينة؛ حتى لا 

ما يعوضهم عن وفاة حقهم من الدية و هدراً، وحتى يحصل ورثة المتوفى على   المعصوم يضيع دم  
 مورثهم. 

للديات( محله الفقه الإسلامي في الأصل، إلا وهذا الموضوع، أعني: )تحمل بيت المال  
من مواضيع النظام المالي، إذ يتعلق كذلك  أن المنظم السعودي نظمه بقواعد مدونة، فأصبح  

نظمها  التي  الفقهية  المواضيع  شأن  ذلك  في  شأنه  الدولة،  إيرادات  مصارف  من  بمصرف 
 وغيرها.  المنظم، كنظام المرافعات والنظام التجاري، والنظام الجنائي،

 أسباب اختيار الموضوع وأهميته:

 ذلك   ، كانالسعودي  لما كان هذا الموضوع مشتركاً بين الفقه الإسلامي والنظام المالي 
أمر  وهو  المعاصر،  والتطبيق  الشرعي،  التأصيل  بين  يجمع  له، كونه  اختياري  أسباب  أحد 

كبير الحاجة إلى محمود بلا شك، ومن جهة أخرى فإن من أسباب اختياري لهذا الموضوع هو  
العديد من أفراد المجتمع خاصة مع ظهور الحوادث المرورية،  مثله حيث   واغتراب صار يمس 

إلى جانب ضرورة ربط التأصيل تعذر الوفاء بالدية الشرعية،  عن أوطانهم، و   الكثير من الأفراد
هي  وجعلها  الشريعة  بتحكيم  التزمت  حين  الدولة  أحسنت  وقد  العملي،  بالواقع  الشرعي 

 ببحث مستقل.   -حسب علمي-نه لم يسبق إليه فإ  الحاكمة والدستور، ومن جهة أخرى
بالشريعة متصل  بحث  أنه  فأولها  أهميته  ارتبط   أما  ما  أن  غرو  ولا  لصيقاً،  اتصالًا 

ولا   وأدائها،  مرتبط بالحقوق،  إنه  ثم  والأهمية،  الشرف  والسنة حاز  أداء  بالكتاب  أن  شك 
 ، ولا تقوم إلا به، وأداء الدية من هذا الباب. الحقوق لأصحابها من ضروريات الحياة
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 أهداف البحث:

 ت. الحالات التي يتحمل فيها بيت المال الديا  تحديد  .1
 تسليط الضوء على الإجراءات النظامية والعملية في ذلك.  .2
 معالجة القصور في تلك الإجراءات. .3

 مشكلة البحث:

تحديد   في  البحث  مشكلة  يالات  الحتكمن  المال  تالتي  بيت  للديات   فيهاحمل 
استيضاح ضرورة ، و النظام السعودي، بالمقارنة مع الفقه الإسلامي تلك الحالات، في وضوابط

فيها النظامية  وعدم الإجراءات  الأمر،  هذا  المتخصصة في  المراجع  وذلك في ظل محدودية   ،
، وعدم وجود لائحة أو  المنظورة أمامه  بعض الحالات الأحكام في  وجود استقرار قضائي في  

 نظام شامل لها. 
 الدراسات السابقة:

دقيق    لم بشكل  البحث  موضوع  إلى  تطرق  بحث  على  علمي  حد  على  أقف 
موضوعياً  السعودية،  العربية  المملكة  في  النظامية  الفقهية  أعني:  الجزئية،  بهذه  ومتخصص 

 وإجرائياً، أما أبرز ما وقفت عليه بشكل عام في هذا الجانب فهو كالتالي: 
o  اجد بن صلاح بن صالح الديات التي يتحملها بيت مال المسلمين: إعداد: د. م

، م2020عجلان، مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف، جامعة الأزهر، مصر، عام  
ويتفق البحث الحالي مع البحث المذكور في   ، 4604-4573الصفحة  ،  22المجلد    5العدد  

، وهي: رئيسةالفكرة الأساسية وهي حالات تحمل الدولة للديات، ويختلفان من ثلاثة أوجه  
أن الدراسة الحالية مقارنة بالنظام السعودي، وأنها تتناول التطبيق العملي والإجرائي، كما أنها 

 حالات   ثلاث الات، إضافة إلى أنه تم زيادة  تطرقت إلى الضوابط الفقهية والنظامية لتلك الح
هناك  تذكر  )القسامة،    لم  التأديب(والإعسار  الفقر وهي  )خطأ ،  ،  هما  صورتين  وحذف 

 ( 1)   .تلك الدراسةما لم يتم تناوله في    وهوالشهود أنفسهم وسراية الحد( 
 

أنفسهم في هذه الدراسة    (1)  إيراد صورة خطأ الشهود  يتم  لتلك الدراسة-لم  وذلك لأن خطأ    -خلافاً 
الشهود أنفسهم لا يتحمله بيت المال، وإنما الشهود أنفسهم، سواءً كان قصاصاً أو دية، وإنما خطأ  
= 
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o  القوي عبد  السعيد  محمد  د. كمال  الفاعل:  مجهولة  الجرائم  عن  الدولة  مسؤولية 
( الثاني  الجزء  والثلاثون،  الرابع  العدد  والقانون،  الشريعة  مجلة  م(، 2019-هـ1441عون، 

للديات،  الدولة  تحمل  صور  لبعض  التطرق  في  المذكور  البحث  مع  الحالي  البحث  ويتفق 
قارن بين الفقه الإسلامي والنظام السعودي، ومقتصر على ويختلفان في أن البحث الحالي م 

بينما   الأخرى،  التعويضات  وليس  الدراسة الديات  فكرة   ت اتجه  تلك  عن  الحديث  إلى 
الفاعل  بتعويض المجني عليهم في حالة جهالة  الدولة  التزام  وبيان أساس  التعويض وتأصيلها 

 فقط.
 منهج البحث:

البحث:   هذا  في  الوصفنهجت  التحليلي  المنهج  الفقه الاستقرائي  ي  بين  المقارن 
 والتزمت فيه بما يلي:   .الإسلامي والنظام السعودي

o سيكون بشكل رئيسي على المصادر الفقهية   البحث ع المادة العلمية ومصادر  جم
، والنظامية، وكذلك على الدراسات المعاصرة، والأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم  الأصيلة

 .العلاقة، والتطبيقات القضائيةذات  
o  ًوالتخريج عليها وعلى الأصيلةبالرجوع للمصادر الفقهية  سيكون البحث تأصيليا ،

ومقارنً  العامة.  الشرعية  السعودي. كما س  القواعد والكليات  والنظام  الفقه  أيضاً يبين  كون 
ن مصادر، سواء عن وذلك بالعناية بالناحية العملية التطبيقية من خلال ما يتاح م  اً تطبيقي

 طريق الأحكام القضائية، أو من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
o  .عزو الآيات إلى سورها بذكر اسم السورة ورقم الآية، وتخريج الأحاديث 
o   ونسبتها النقولات  لتوثيق  إضافة  الترقيم،  وعلامات  الإملاء  بقواعد  العناية 

 لأصحابها. 
o  .وضع الفهارس اللازمة 
o  أهم النتائج والتوصيات.  وضع خاتمة بها 

 

الفقهاء متفقون عل ى عدم  القاضي هو الذي يتحمله بيت المال كما سيأتي. أما سراية الحد فإن 
تحمل بيت المال لها إلا ما كان في الخمر على ما سيأتي بيانه بإذنه تعال، وهذان من أبرز الفروق  

 بين الدارسة هذه وتلك. 



 الثانيالجزء  – 200العدد   –لامية للعلوم الشرعية  مجلة الجامعة الإس

-  480  - 

 خطة البحث:

البحث   تقسيم  و إلى:  تم  ومبحثمقدمة،  تمهيدي،  التفصيل ين مبحث  على  وخاتمة،   ،
 التالي:

مقدمة: وبها أسباب اختيار الموضوع وأهميته، وأهدافه، ومشكلته، والدراسات  •
 السابقة، ومنهج البحث، وخطته. 

 المبحث التمهيدي، وفيه مطلبان:  •
o  المطلب الأول: التعريف بمفردات العنوان : 
o   مشروعية الدية ومقدارها والمسؤول عنها: : الثانيالمطلب 
الإسلامي  • الفقه  في  للديات  المال  بيت  تحمل  حالات  الأول:  وفيه ،  المبحث 

 :ثلاثة مطالب
o   :قاتله  عرف ي  الذي لا    القتيلالمطلب الأول. 
o   الجاني الذي لا عاقلة له أو كانت فقيرة:  الثانيالمطلب . 
o   :المؤدب  وأ ،الميت من أثر الحد   وأ  ، أو القاضي  ، الإمامخطأ  المطلب الثالث . 
السعودي • النظام  في  للديات  المال  بيت  تحمل  حالات  الثاني:  وفيه ،  المبحث 
 مطلبان:
o صدور أمر سامي بدفع الدية: طلب الأول:  الم 
o   صدور حكم قضائي بدفع الدية: :  الثانيالمطلب 
 النتائج والتوصيات.  أهم وبها    الخاتمة: •

 هذا وأسأل الله التوفيق والسداد، وله الحمد في الأولى والأخرى.
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 المبحث التمهيدي

 لمطلب الأول: التعريف بمفردات العنوانا

 :اواصطلاحً لغة المال تعريف بيتأولا: 

 لغة: ببيت المالالتعريف  (أ

بيت المال مصطلح مركب من مفردتين هما: بيت، ومال، ولتعريفه لابد من تعريف كل 
 حدة، ومن ثم تعريف المصطلح المركب.  مفردة على

البيت  -1 الرجل:   لأظ   ما   وكل  باء،والخخ   البناء  :لغة   تعريف  وبيت  وضمهم،  أهله 
 . (1) داره، وبيته: قصره

لَْك  من الذهب والفضة، ثم أطلق على  :  لغة  المالتعريف  -2 المال في الأصل: ما يم 
لَْك   ، وأكثر ما ي طلق المال عند العرب على الإبلوم  قوي ـتَ كل ما ي ـقْتنى ويم  ا  نهلأ   ؛من الَأعيانخ

 .(2)أموالهم  ركانت أكث
المال-3 لبيت  المركب  استحقه "  :التعريف  مالٍ  إليها كل  يؤول  التي  الجهة  هو 

ي ـَ استعمل لفظ بيت مال المسلمين، أو بيت ، و (3) "مالكه منهم، كالفيء  عيَنْ تَ المسلمون ولم 
الله المبنى    ، مال  على  للدلالة  الإسلام  صدر  العامة   و أفي  الأموال  فيه  تحفظ  الذي  المكان 

المنقولات من  الإسلامية  ت    ، كالفيء  ؛للدولة  أن  إلى  الغنائم  وجوههاوخمس  في  ثم   ، صرف 
 .(4) المال للدلالة على ذلك، حتى أصبح عند الإطلاق ينصرف إليه  بمصطلح بيت اكتفي  

أما مفهوم بيت المال في النظام السعودي فإن له مفهومان، عام وخاص، أما المفهوم 
وإعطاء  وحجاج،  وطرحى  ومجاورين  أهالي  من  الوفيات  بقيد  المختصة  الدائرة  فهو:  الخاص 

 

 . 14: 2هـ(،  1414، بيروت: دار صادر، 3محمد بن مكرم بن منظور، "لسان العرب". )ط (1) 
هـ(،  1414، بيروت: دار الفكر،  1القاموس". )طمحمد بن محمد الزبيدي، "تاج العروس من جواهر    (2) 

13 :648 . 
)ط  (3)  الفقي،  حامد  محمد  تحقيق:  السلطانية".  "الأحكام  الفراء،  الحسين  بن  دار  2محمد  بيروت:   ،

 . 242م(، ص:2000الكتب العلمية، 
 . 235الفراء، "الأحكام السلطانية". ص:  (4) 
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أموال  وحفظ  الشرعي،  الوجه  طبق  وتسليمها  وتقسيمها  تركاتهم  وضبط  بدفنهم  الرخص 
صار الذين لا وصي لهم إلى غير ذلك من كل ما نصت عليه الغياب الذين لا وكيل لهم والق 

 (1) .  لذلك   الموضوعة التعليمات والنظم  
وقد حلت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم محل إدارة بيوت 

العدل التابعة لوزارة  المال في المحاكم من حقوق وما عليها من ،  المال  لبيوت  إليها ما  وآلت 
 (2) .  التزامات

أموال  إلى حفظ  فبالإضافة  متشعبة  المملكة  إنشائه في  عند  المال  بيت  مهام  وكانت 
القصر والغيب ومن في حكمهم كان من مهامه أيضاً مساعدة المعسرين والمساجين وتجهيز  
عدة  بين  المهام  هذه  توزعت  ذلك  بعد  والأجانب،  المواطنين  من  المتوفين  وتسجيل  الموتى 

فأ  الشئون وزارات،  وزارة  شئونهم  فيتولى  والمساجين  والمعسرين  والأيتام  بالأرامل  يتعلق  ما  ما 
الاجتماعية من خلال الضمان الاجتماعي، وأما تجهيز الموتى فيتم عن طريق البلديات، وأما 
بيوت  أعمال  واقتصرت  المدنية.  الأحوال  فيتم من خلال مكاتب  والوفيات  المواليد  تسجيل 

لوز  التابعة  أو حكماً، كأموال المال  لها حقيقة  التي لا حافظ  الأموال  العدل على حفظ  ارة 
القصر الذين لا ولي لهم، والغيب الذين لا وكيل لهم، وكذلك المجهولة التي لا يعرف أصحابها  
كاللقطات والسرقات فتحفظ حتى يتم التعرف على أصحابها، والأموال والديات التي يكون 

 (3) . اب الشرعي فيها وغير ذلكفيها نزاع حتى ينتهي الإيج
 .وبيت المال بهذا المفهوم ليس هو المقصود بمحل هذا البحث

العام للدولة، الموجود  المال  العامة للدولة أو  المال فهو الخزينة  العام لبيت  أما المفهوم 
 

رقم    ( 2) القض  206المادة  مسؤوليات  تركيز  نظام  في  من  الملكي  بالمرسوم  الصادر  الشرعي  اء 
 هـ1/1/1372

من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم الصادر بالمرسوم    39المادة رقم    (2) 
 هـ. 1427/   3/   13بتاريخ  17الملكي رقم م/

الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. "نبذة تاريخية عن دوائر بيوت المال في   (3) 
.  ه27/11/1442المملكة" استرجعت بتاريخ

 https://wilayah.gov.sa/ar/about/Pages/History.aspxـ
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لدى الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية المختلفة. إذ لا توجد جهة رسمية بهذا الاسم حالياً 
  .في المملكة

لأساس، وهي من أما وزارة المالية فهي وإن كانت هي الجهة المعنية بالخزينة العامة في ا
ومصروفاتها،  وارداتها  طرق  وتأمين  وجبايتها،  الدولة،  أموال  وحفظ  تنظيم  مسئولية  تتولى 
النظام الأساسي للحكم بنصه على أنه: )يبين  الدولة، وإلى ذلك أشار  لمالية  العام  والمرجع 

الإيرادات يجري قيد    -ب   .النظام أحكام إيرادات الدولة، وتسليمها إلى الخزانة العامة للدولة
ومثله كذلك ما جاء في أحد الأحكام القضائية   (1)   ، وصرفها بموجب الأصول المقررة نظاما(

 ( 2) .  بقوله: )لا تسمع الدعوى في مواجهة بيت المال المتمثل في بوزارة المالية ...(
إلا أن النظام ذاته نص على أن يجري على ميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية 

الدولة وحسابها الختامي من أحكامالعامة  (3) .  ، وحساباتها الختامية، ما يجري على ميزانية 
بيت المال لا يصح إلزامه إلا بما هو واجب   وكذلك جاء في أحد المبادئ القضائية ما نصه: "

 (4) "،  شرعا لحق ثابت، حتى وإن وافقت الجهة الحكومية المدعى عليها
النظام لا يراد به وزارة المالية مطلقاً فحسب، وإنما يجوز وبذلك يفهم أن بيت المال في  

إطلاقه على الجهات الحكومية المختلفة، وبالتالي فإن الدعوى في مطالبة الدولة بتحمل الدية 
يمكن أن تقام على وزارة المالية أو على غيرها من الجهات الحكومية حسب الحال، وهذه هي 

النظام، أعني: تعيين الجهة المدعى   الثمرة من هذا الاستطراد في تحديد  مفهوم بيت المال في 
عليها عند المطالبة بتحمل الدولة للدية، بأنه لا يلزم أن تكون هي وزارة المالية وإنما قد تكون 
جهة حكومية أخرى. وهذا ما جرى عليه العمل قضاءً، وسيأتي تفصيله لاحقاً في المبحث 

 . الثاني بإذن الله

 

 من النظام.   72المادة رقم  (1)  
 . 13/225هـ، 1434مدونة الاحكام القضائية لعام    (2)  
 من النظام.   78المادة رقم  (3)  
رقم  (4)   الد  1049المبدأ  والهيئة  العليا  القضائية  الهيئة  من  الصادرة  والقرارات  المبادئ  والعامة  من  ائمة 

 . 299بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا، ص  
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 واصطلاحاً: لغة اتالديالتعريف بثانيا: 
 لغة:  اتبالديالتعريف  (أ

تقول: وَدَيْت  القتيل أدَخيهخ دخيةًَ، إذا "الدية مصدر من الفعل وَدَى؛  الديات: مفرد دية؛ و 
، أي أخذت ديته ية    ؛وخدية فحذفت الواوها " ، وأصل(1) "أعطيت دخيتَخه. واتَدَيْت  كما قالوا: شخ

 .  (2) " من الوشيخ 
 التعريف الديات اصطلاحًا: (ب

 عرفت فقهاء المذاهب الأربعة الدية بتعريفات عدة وكلها متقاربة، ومنها:
 . (3)من تعريفات الحنفية لها بأنها: "اسمٌ للمال الذي هو بدل النفس"

 . (4) "عوضًا عن دمههي مالٌ يجب بقتل آدميٍ  ح رٍ   وعرفها المالكية بأنها: "
أو   ،فْسهي المال الواجب  بالجناية على الح ر خ في ن ـَومن تعريفات الشافعية لها بأنها: "

 . (5) "فيما دونها
" بأنها:  الحنابلة  بسبب وعرفها  وارثه  أو  وَلخي خه،  أو  عليه،  مجنيٍ   إلى  الْم ؤَدَى  المال 

    .(6) "جنايةٍ 

 

إسماعيل بن حماد الجوهري، "الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية". تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار،    (1) 
 . 2521: 6م(، 1987، بيروت: دار العلم للملايين، 4)ط

تحقيق: د.مهدي المخزومي؛ ود.إبراهيم السامرائي،  الخليل بن عبد الرحمن الفراهيدي، "كتاب العين".    (2) 
 . 99:  8)د.ط، بيروت: دار ومكتبة الهلال، (، 

الدين عبد الحميد،    (3)  الكتاب". تحقيق: محمد محيي  "اللباب في شرح  الغنيمي،  بن طالب  الغني  عبد 
 . 44: 2)د.ط، بيروت: المكتبة العلمية، (،  

الرباني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني". تحقيق: أحمد حمدي  علي بن خلف المنوفي، "كفاية الطالب    (4) 
 . 238-237: 2م(، 1987، القاهرة: مطبعة المدني، 1إمام، )ط 

م(،  1984محمد بن أحمد الرملي، "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج". )ط.أخيرة، بيروت: دار الفكر،    (5) 
7 :298 . 

ا   (6)  أولي  "مطالب  الرحيباني،  بن سعد  المنتهى". )طمصطفى  غاية  المكتب  2لنهى في شرح  بيروت:   ،
= 
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أما النظام السعودي فلم يعرف الدية، ولعل ذلك يعود إلى الاكتفاء بالتعريف الفقهي 
فقهياً، فضلًا عن عدم وجود قانون مدون ومكتوب  لها؛ ذلك أنه في الأساس يعد مفهوماً 

 للجنايات. 
 ، ومقدارها، ومن يتحملهاالمطلب الثاني: مشروعية الدية

 أولا: مشروعية الدية:

 . ب والسنة والإجماعاكتالدية مشروعة بال
 : لكتابأدلة ا (أ

ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    پٱ  ٻ          ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ        پچ قوله تعالى:  

 [. 92]النساء، من الآية:چ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ         ٿ  ٿ      ٹ  ٹ

، قال دفع الدية لأولياء الدموجوب  أن الآية نصٌّ صريح في    وجه الدلالة من الآية: 
"-رحمه الله-القرطب  الدية  :  إيجاب   الآية  في  وإنَما  الدية،  في  ي عطَى  ما  ي عين خ الله  في كتابه  لم 
 .(1) " مطلقًا

 أدلة السنة:  ب(
َيْرخ  فَـه وَ  قتَخيلٌ  لهَ   ق تخلَ  وَمَنْ  ...قال: )  أن النب    عن أبي هريرة   -1 إخمَا النَظَرَيْنخ،  بخخ

 .(2) ( ...ي قخيدَ أَنْ  وَإخمَا  ي ـفْدَى  أَنْ  
إلى أولياء  هاجعل أخذ جواز أخذ الدية و  هذا نص قاطع فيوجه الدلالة من الحديث: 

 .(3) ، وأنهم بالخيار في ذلك الدم

 

 . 44: 2م(، 1994الإسلامي، 
القرآن". تجقيق: أحمد البردوني، وإبراهيم أطفيش، )ط  (1)  ،  2محمد بن أحمد القرطب، "الجامع لأحكام 

 . 315:  5م(، 1964القاهرة: دار الكتب المصرية، 
هـ(، كتاب  1422، القاهرة: دار طوق النجاة، 1محمد بن إسماعيل البخاري، "صحيح البخاري". )ط  (2) 

 (. 6880، حديث: )5: 9الديات، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، 
)ط      (3)  مسلم".  صحيح  على  النووي  "شرح  النووي،  شرف  بن  التراث  2يحيى  إحياء  دار  بيروت:   ،

= 
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إخنَ أَلَا  ...أنه قال: )  عن رسول الله  -رضي الله عنهما -عن عبد الله بن عمرو -2
بْهخ  الخَْطإَخ  دخيةََ   ،  كَانَ  مَا  الْعَمْدخ  شخ لسَوْطخ ائةٌَ  وَالْعَصَا،  باخ :  مخنَ  مخ بخلخ هَا  الْإخ نـْ ب ط ونخ فيخ  أرَْبَـع ونَ  مخ

 .(1)   أوَْلَادخهَا 
أن الحديث:  من  الدلالة  على   وجه  العمد  شبه  دية  أوجب  لمن  الحديث حجة  هذا 

 .(2)الدية فيه مغلظة ولا قود فيه،  العاقلة
لى ذلك وممن نقل الإجماع ع(3) الإجماع: أجمع علماء الأمة على مشروعية الدية،    ج(
 (5)  وابن حزم.  (4) ابن المنذر

 ثانيًا: مقدار الدية:

الفقهاء   عند  الدية  مقدار  عليه، ينقسم  المجني  اختلاف  الأول:  الاعتبار  باعتبارين؛ 
 المعيار الثاني: التغليظ والتخفيف.

 باعتبار المجني عليه: مقدار الدية -1

 

 . 129: 9هـ(، 1392العربي، 
داود". تحقيق: شعيب الأرنؤوط، ومحمد كامل قره بللي،  سليمان بن الأشعث السجستاني، "سنن أبي  (1) 

العلمية،  1)ط الرسالة  دار  الدية كم هي،  2009، بيروت:  الديات، باب  ،  607:  6م(، كتاب 
 (. 4547حديث: )

:  8م(،  2003، الرياض: مكتبة الرشد،  2علي بن خلف بن بطال، "شرح صحيح البخاري". )ط      (2) 
555 . 

ا    (3)  بن  إبراهيم  بن  )ط محمد  المصري،  محمد  بن  خالد  تحقيق:  "الإجماع".  دار  1لمنذر،  القاهرة:   ،
ص: والمعاملات  132الآثار،(،  العبادات  في  الإجماع  "مراتب  حزم،  بن  أحمد  بن  وعلي  ؛ 

 . 140، ص:( والاعتقادات"، )د.ط، بيروت: دار الكتب العلمية،
،  فقيه مجتهد، من الحفاظ. كان شيخ الحرم بمكة ، أبو بكر:  النيسابوريالمنذر  بن  محمد بن إبراهيم      (4) 

 ( 294: 5 يه،، )الأعلام للزركل 291توفي عام 
،  حزم الظاهري، أبو محمد: عالم الأندلس في عصره، وأحد أئمة الإسلام بن  علي بن أحمد بن سعيد      (5) 

 ( 254: 4)الأعلام للزركلي،   هـ456توفي عام 
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 .(1) ديته مائة من الإبل أو ما يقوم مقامها؛ وذلك بالإجماع   الذكر المسلم الحر: -أ
الحر  -ب المسلم  الرجل  دية  نصف  ديتها  الحرة:  المسلمة  الأئمة الأنثى  رأي  وهذا  ؛ 
 .(2) فجعلوها مساوية لدية الرجل   ومحمود شلتوت  كابن علية الفقهاء  وخالفهم بعض  الأربعة، 
كدية الأنثى، وهو   الخنثى: اختلف في مقدار ديته على قولين؛ القول الأول: أنها   -ج

، القول الثاني: نصف دية الرجل ونصف دية المرأة، وهو قول (4)   والشافعي   (3) قول أبي حنيفة  
 . (6)والحنابلة(5) بعض المالكية  

له أقسام أربعة هي: المرتد عن الإسلام، والذمي من غير المسلم    دية غير المسلم: -د
عن  المرتد  الدية؛  في  به  خاص  حكم  منهم  واحد  ولكل  والحربي،  والمعاهد،  الكتاب،  أهل 

؛ القول الأول: أنه لا دية له لكن يعزر ويؤدب من اختلف الفقهاء فيه على قولينالإسلام  
المالكية، و (7) قتله؛ وهو رأي الحنفية   الشافعية  وأحد قولي  الثاني: (9)نابلةوالح(8)رأي  ، والقول 

 

، مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلب  4المجتهد ونهاية المقتصد". )طمحمد بن أحمد بن رشد، "بداية    (1) 
م(،  1990؛ ومحمد بن إدريس الشافعي، "الأم". )د.ط، بيروت: دار المعرفة،  409:  2وأولاده(،  

، بيروت: دار الكتب  1؛ وعبد الله بن أحمد بن قدامة، "الكافي في فقه الإمام أحمد". )ط21:  6
 . 12: 4م(، 1994العلمية، 

)ط  (2)  الشرائع".  ترتيب  في  الصنائع  "بدائع  الكاساني،  مسعود  بن  بكر  الكتب  2أبو  دار  بيروت:   ،
 . 312: 7م(، 1986العلمية، 

 . 541: 8ابن نجيم، "البحر الرائق شرح كنز الدقائق"،     (3) 
 . 106:  6الشافعي، "الأم"،     (4) 
خليل". تحقيق: زكريا عميرات، )ط.خاصة،  محمد بن أحمد الحطاب، "مواهب الجليل شرح مختصر        (5) 

 . 96: 6بيروت: دار عالم الكتب(، 
 . 96: 6الرحيباني، "مطالب أولي النهى في شرح المنتهى"،     (6) 
 . 135: 7الكاساني، "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"،     (7) 
)د.ط(، بيروت: دار الكتاب  زكريا بن محمد الأنصاري، "أسنى المطالب في شرح روض الطالب"،        (8) 

 . 13: 4الإسلامي(، 
 . 72: 10ابن قدامة، "المغني"،     (9) 
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 .(1)أن قاتله يؤدب وتجب عليه الدية، وهو القول الثاني عند المالكية
وكذلك المستأمَن، فديته كدية المسلم، وهو الصحيح من   الكتاب أما الذمي من أهل  

نصف دية المسلم، ويرى الشافعية إلى أنها    (4)والحنابلة  (3)، وذهب المالكية  (2) مذهب الحنفية
 .(5) أنها ثلث دية المسلم 

 ( 8) والشافعية(7) ، وذهب المالكية  (6) أما دية المعاهد فذهب الحنفية إلى أنها كدية المسلم
 .(9) ( درهم800والحنابلة إلى أن مقدارها ) 

 .(10) أما الكافر الحربي فلا خلاف بين الفقهاء في عدم وجوب الدية في قتله
 

م(،  1989محمد بن أحمد عليش، "منح الجليل شرح مختصر خليل". )د.ط، بيروت: دار الفكر،        (1) 
9 :8 . 

 . 254: 7الكاساني، "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"،   (2) 
 . 196: 4المجتهد ونهاية المقتصد"، ابن رشد، "بداية   (3) 
 . 308: 12الماوردي، "الحاوي الكبير"،   (4) 
 . 398: 8ابن قدامة، "المغني"،   (5) 
:  13م(.  2000، بيروت: دار الكتب العلمية،  1محمود بن أحمد العيني، "البناية شرح الهداية"، )ط    (6) 

173 . 
، بيروت: دار الغري  1الممهدات". تحقيق: د.محمد حجي، )طمد بن أحمد بن رشد، "المقدمات  مح    (7) 

 . 296: 3م(، 1988الإسلامي، 
، بيروت: دار  1عبد الواحد بن إسماعيل الروياني، "بحر المذهب". تحقيق: طارق فتحي السيد، )ط    (8) 

 . 286:  12م(، 2009الكتب العلمية، 
 . 401: 8ابن قدامة، "المغني"،   (9) 
الشرائع"،       (10)  ترتيب  في  الصنائع  "بدائع  الزرقاني،  164:  7الكاساني،  يوسف  بن  الباقي  وعبد  ؛ 

أمين، )ط السلام محمد  الزرقاني على مختصر خليل". تحقيق: عبد  الكتب  1"شرح  ، بيروت: دار 
ألفاظ  52:  8م(،  2000العلمية،   معاني  معرفة  إلى  المحتاج  "مغني  الشربيني،  أحمد  بن  ومحمد  ؛ 

)طالمنهاج العلمية،  1".  الكتب  دار  بيروت:  البهوتي،  71:  4م(،  1994،  يونس  بن  ومنصور  ؛ 
، الرياض: وزارة العدل  1"كشاف القناع عن متن الإقناع". تحقيق: لجنة مختصة في وزارة العدل، )ط

 . 24: 6م(، 2000بالمملكة العربية السعودية، 
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 :مقدار الدية باعتبار التغليظ والتخفيف-2

إلى   الاعتبار  بهذا  الدية  جهة فالتغليظ    ؛متعددةجهات  من  أقسام  عدة  تنقسم  من 
يكون التغليظ على القاتل أيضا في القتل العمد ، و الجانيتكون على  في القتل العمد    التحمل

العمد  العمد وشبه  القتل  من جهة الأداء كذلك، ويكون كذلك من جهة أسنان الإبل في 
التغليظ من جهة مكان القتل وزمانه؛ إذ يختلف باختلاف  على القاتل كذلك، كما يكون 

 .(1) ويكون التخفيف في عكس ما تقدم من هذه الجهاتحرمة المكان وحرمة الزمان  
 :أما مقدار الدية في النظام فهي على النحو التالي

 .( ريال سعوي300.000دية القتل الخطأ ) .1
 ( ريال سعودي، 400.000دية القتل العمد وشبهه ).2
العمد 3 دية  ذكر في  ما  بنسبة  والشجاج  والمنافع  الأعضاء  من  النفس  دون  ما  .دية 
 ( 2)  والخطأ.

 تحمل الدية: ثالثًا: 

نفسه عن :  الجاني  المقتول  أولياء  تنازل  إذا  العمد،  قتل  في  خاصة  ماله  في  وتجب 
 .(3) ؛ وهذا بالإجماع القصاص

  . (4) وتجب عليهم الدية في قتل شبه العمد، وقتل الخطأ  :العاقلة
 

، بيروت: دار  1تحقيق: خليل محيي الدين الميس، )طمحمد بن أبي سهل السرخسي، "المبسوط".      (1) 
والتوزيع،   والنشر  للطباعة  ونهاية  174:  26م(،  2000الفكر  المجتهد  "بداية  رشد،  وابن  ؛ 

"الأم"،  451:  2المقتصد"،   "المبدع شرح  117:  6؛ والشافعي،  مفلح،  بن  بن محمد  وإبراهيم  ؛ 
 . 19 :9م(، 2003، الرياض: دار عالم الكتب، 1المقنع"، )ط

رقم    ( 2)   السامي  العامة  10/1432م2وتاريخ    43108الأمر  الهيئة  قرار  على  بالموافقة  القاضي  هـ 
 هـ7/1431م14وتاريخ   2للمحكمة العليا رقم 

؛ ويوسف بن عبد الله  141؛ وابن حزم، "مراتب الإجماع"، ص:135ابن المنذر، "الإجماع"، ص:    (3) 
سالم  تحقيق:  "الاستذكار".  البر،  عبد  )ط  بن  موضع،  علي  ومحمد  عطا،  دار  1محمد  بيروت:   ،

 . 47: 8ك(،  2000، 1الكتب العلمية، ط
، بيروت: دار  1محمد بن أبي سهل السرخسي، "المبسوط". تحقيق: خليل محيي الدين الميس، )ط      (4) 

= 



 الثانيالجزء  – 200العدد   –لامية للعلوم الشرعية  مجلة الجامعة الإس

-  490  - 

المسلمين مال  أحوال  بيت  عدة  في  ويتحملها  البحث:  هذا  موضوع  وستأتي هي   ،
 بإذن الله تعالى.   ينالتالي  ين مفصلة في المبحث

والغرم بالغنم،  ووجه تحمل بيت المال للدية هو أن بيت المال وارث من لا وارث له،  
ولأن دم المعصوم لا يذهب هدراً، فكان هذا هو وجه تحمل بيت كما أنه فرع عن العاقلة،  

 .(1) المال للدية. 
الدولة افتراض وجود تقصير من  العثور على سواءً    ،ومن جهة أخرى فإنه يلحظ  في 

حيث يعد من في حالة المجني الذي لم يعرف قاتله، أو عند خطأ الإمام أو من ينوبه،  القاتل،  
 بيت المال للدية.   تحملآثار هذا التقصير  

 (حالات تحمل بيت المال للديات في الفقه الإسلامي): المبحث الأول

 هيدتم

 يتحمل بيت مال المسلمين الدية في حالات عدة هي: 
 الإمام   خطأ ، و أو كانت فقيرة  له   عاقلة   لا   الذي   الجاني ، و قاتله  ي عرف   لا   الذي   القتيل

 . وفيما يلي تفصيل هذه الحالات .والمؤدبوالميت من أثر الحد    القاضي   أو
 : القتيل الذي لا يُعرف قاتله:المطلب الأول

 . صور  خمسوفيه  
 :حكمه ومن في الأولى: قتيل الزحام الصورة

العبادة  أماكن  الزحام  ويشمل  معرفته،  عميت  لأنه  العمياء؛  قتيل  بعضهم  ويسميه 
 :قولين رئيسينوقد اختلف الفقهاء في مسؤولية تحمل ديته على    ، وأماكن العمل وغيرها

الأول:   من القول  الجمهور  قول  وهو  المسلمين:  مال  بيت  يتحملها 

 

والتوزيع،   والنشر  للطباعة  ونهاية  174:  26م(،  2000الفكر  المجتهد  "بداية  رشد،  وابن  ؛ 
"الأم"،  451:  2المقتصد"،   "المبدع شرح  117:  6؛ والشافعي،  مفلح،  بن  بن محمد  وإبراهيم  ؛ 
 . 19: 9م(، 2003، الرياض: دار عالم الكتب، 1المقنع"، )ط

من المبادئ والقرارات الصادرة من  ،  1041و    1036. المبدأ رقم  194:  12ابن قدامة، "المغني"،      (1) 
 . 298والهيئة الدائمة والعامة بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا، ص الهيئة القضائية العليا  
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 . (3)والحنابلة(2)والشافعية(1)الحنفية
 .(5) ، ورواية عند الحنابلة(4) قول المالكيةالقول الثاني: أنَ ديته هدر، و 

 أدلة القول الأول: 
 ر منها: بعدة آثااستدلوا  

رضي   الناس، فقال عليرضي الله عنه    الطواف فاستشار عمرفي  قتل  أن رجلا  ) -1
 .(6) (: ديته على المسلمين أو في بيت المالالله عنه

ديته رضي الله عنه  الجمعة في المسجد في الزحام، فجعل علي  يوم  قتل  أن رجلا  ) -2
 . (7) (من بيت المال

 أدلة القول الثاني: 
قاتله   معرفة  بعدم  ولا  استدلوا  القسامة   وجهيقينًا،  شروطها  لإجراء  ولذا لانتفاء  ؛ 

 .(8) يستحيل مؤاخذة أحد بدمه
 

 . 566: 5م(، 1992، بيروت: دار الفكر، 2محمد أمين بن عابدين، "حاشية ابن عابدين". )ط  (1) 
 . 41: 8الرملي، "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج"،   (2) 
 . 397: 8ابن قدامة، "المغني"،   (3) 
بن  ي    (4)  أحيد  وسف  محمد  بن  محمد  تحقيق:  المدينة".  أهل  فقه  في  "الكافي  البر،  عبد  بن  الله  عبد 

 . 1122: 2م(، 1980، الرياض: مكتبة الرياض الحديثة، 2الموريتاني، )ط
علي بن سليمان المرداوي، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف". تحقيق: د.عبد الله بن عبد      (5) 

م(،  1995، القاهرة: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان،  1، )طوآخرونالمحسن التركي؛  
10 :149 . 

والآثا  (6)  المصنف في الأحاديث  "الكتاب  أبي شيبة،  بن  بن محمد  ر". تحقيق: كمال  أخرجه، عبد الله 
هـ(، كتاب الديات، الرجل ي قتل في الزحام،  1409، الرياض: مكتبة الرشد،  1يوسف الحوت، )ط

 (. 27857، حديث: ) 446: 5
الأعظمي،    (7)  الرحمن  حبيب  تحقيق:  الرزاق".  عبد  "مصنف  الصنعاني،  همام  بن  الرزاق  عبد  أخرجه: 

العلمي،  2)ط المجلس  الهند:  العقول1403،  الزحام،  هـ(، كتاب  في  قتل  من  باب   ،10  :51  ،
 (. 18316حديث: )

:  7هـ(،  1332، مصر: مطبعة السعادة،  1سليمان بن خلف الباجي، "المنتقى شرح الموطأ"، )ط    (8) 
= 
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 الترجيح: 
القول الأول؛ لأنه حكم به خليفتان راشدان والصحابة ك ثر   -والله تعالى أعلم -يترجح 

وضمانً لحق دم القتيل   ، ولم تثبت مخالفة أحد منهم لهما، مما يدل على أنهَ إجماعٌ منهم  
 . ي لزم بيت مال المسلمين بدفع ديته

 وهي من الحالات التي نص عليها النظام السعودي. 
  :المسلمين بين فينالص المدبر من قتيلالثانية:  الصورة

للقتال، ؛  وقتل مدبراً منهمفئتين من المسلمين،  صل قتال بين  ح إذا   أي هارباً وتاركاً 
سلمين فيما راً في قتال الممن ق تل مدبأنه ودى  في    ابن أبي طالب    ليوهو ما حكم به ع

 (1) أن يتبع المدبر أو يجهز على الجريح.، وذلك لأنه رضي الله عنه نهى بينهم
 :المسلمين والكافرين بين فينالص الثالثة: قتلالصورة 

قاتله قتيل من المسلمين لم ي عرف  قتال بين المسلمين والكفار، ووج د  ، أو إذا حصل 
 .(2) المسلمينقتله مسلم معتقدًا أنهَ كافر، فديته تكون من بيت مال  

مسنده   في  حنبل  بن  أحمد  الإمام  أخرج  اختلفت حيث  قال:  لبيد،  بن  محمود  عن 
سيوف المسلمين على اليمان أبي حذيفة يوم أحد ولا يعرفونه فقتلوه " فأراد رسول الله صلى 

 (3) ".  أن يديه، فتصدق حذيفة بديته على المسلمين   الله عليه وسلم 
 

؛ وعبد الرحمن بن محمد بن قدامة، "الشرح الكبير على متن المقنع". أشرف على طبعة: محمد  114
 .  326: 5لعربي للنشر والتوزيع، (، رشيد رضا، )د.ط، القاهرة: دار الكتاب ا 

".  "المصنف  عبد الرزاق  . 76:  27؛ وابن قدامة، "الشرح الكبير"،  533:  8ابن قدامة، "المغني" ،    (1) 
10 :123 . 

محمد؛      (2)  الله  عنايت  الله  عصمت  تحقيق:  الطحاوي".  مختصر  "شرح  الجصاص،  علي  بن  أحمد 
، مصر: دار البشائر الإسلامية  1خان؛ ود.زينب فلاتة، )طوأ.د.سائد بكداش؛ ود.محمد عبيد الله  

السراج،   ودار  تحقيق:  402:  5م(،  2010؛  والتحصيل".  "البيان  رشد،  بن  أحمد  بن  ومحمد  ؛ 
؛ والشافعي،  17/535م(،  1988، بيروت: دار الغرب الإسلامي،  2د.محمد حجي وآخرون، )ط

 . 170: 9؛ وابن قدامة، "المغني"، 43: 6"الأم"، 
، الرياض، مؤسسة  1أحمد بن حنبل، "مسند الإمام أحمد بن حنبل"، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، )ط  (3) 

= 
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 :السجن قتيل الرابعة:الصورة 

 (1) . إذا وجد قتيل في السجن، ولم ي عرف قاتله فإن ديته تكون في بيت مال المسلمين
وقد جاء في أحد الأحكام القضائية الصادرة كما سيأتي،    ي وهو من قبيل الخطأ المرفق

من ديوان المظالم في هذا الشأن حكماً مقتضاه إلزام الإدارة العامة للسجون بدفع دية قتيل 
 (2) .  بسبب ثبوت خطأ الجهة الذي نتج عنه الوفاة

 الخامسة: القسامة:الصورة 

حلفا حلف  ومعناه  وقسامة.  قسما  أقسم  مصدر  ههنا والمراد  .  القسامة:  بالقسامة 
القتل دعوى  المكررة في  المعصوم، سميت   فهي  ( 3) .  الأيمان  القتيل  دعوى  المكررة في  الأيمان 

قتل  عليه  المدَعى  أن  يميناً  خمسين  فيحلفون  القتيل  أولياء  على  تقسم  الأيمان  لأن  بذلك؛ 
ال  الجماعة  على  القسامة  فتجري  قاتله،  ي عرف  لا  قتيل  يوجد  أن  وصورتها:  تي صاحبهم. 

 (4) ينحصر فيها إمكان قتله. 
أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى حويصة ومحيصة وهو:  والأصل فيها حديث  

خيبر، من جهد أصابهم، فأخبر محيصة أن عبد الله قتل وطرح في فقير أو عين، فأتى يهود  
قومه، فذكر لهم، وأقبل فقال: أنتم والله قتلتموه، قالوا: ما قتلناه والله، ثم أقبل حتى قدم على  

وعبد الرحمن بن سهل، فذهب ليتكلم وهو الذي كان  -وهو أكبر منه   -حويصة  هو وأخوه 
النب صلى الله عليه وسلم لمحيصة: »كَ  السن، فتكلم  برخ ْ كَ   برخ ْ بخيبر، فقال  يريد  حويصة، ثم « 

« وسلم:  عليه  رسول الله صلى الله  فقال  محيصة،  بَك مْ،  يَد وا  أَنْ  إخمَا  »  تكلم  أَنْ وَإخمَا  صَاحخ
َرْبٍ«  ي ـؤْذخن وا   «، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم به، فكتب ما قتلناه، فقال بحخ

 

 ، وحسن إسناده المحقق شعيب الأرنؤوط رحمه الله. 47:39هـ(، 1421الرسالة، 
؛ والعيني، "البناية شرح الهداية"؛ وابن نجيم، "البحر الرائق شرح  111:  26السرخسي، "المبسوط"،      (1) 

 . 452: 8الدقائق"، كنز 
الإدارية"،    (2)  والمبادئ  الأحكام  "مجموعة  المظالم،  رقم    3070:  6ديوان  الحكم  لعام    8/إس/288) 

 هـ( 1430
 .  188: 12ابن قدامة، "المغني".   (3) 
 . 293: 4هـ(، 1406، ،2عبد الرحمن بن محمد القحطاني، "الإحكام شرح أصول الأحكام". )ط   (4) 
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الرحمن: » دَمَ   رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد  قُّونَ  وَتَسْتَحخ »أَتَحْلخف ونَ 
بخك مْ؟«   قال:  صَاحخ لا،  قالوا:  يَـه ود    »«،  لَك مْ  فوداه  ؟ »أفََـتَحْلخف   بمسلمين،  ليسوا  قالوا:   ،»

رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده مائة نقة حتى أدخلت الدار، قال سهل: فركضتني 
 (1)  ".منها نقة

 وهي من الحالات التي نص عليها النظام السعودي. 
 ة: فقير، أو كانت له عاقلة لا الذي الجانيطلب الثاني: الم

 : صورثلاث  وفيه  
 :أو عدمت الأولى: الجاني الذي كانت له عاقلة فزالتالصورة 

ردتهم    ؛ فزالت  عاقلة ه  ل  كانت   الذيالمسلم    الجاني أو  موتهم  ذلك بسبب  غير   أو 
 قولين:   علىيتحمل ديته   منفي  لفاخت  

 . مهورالج  بيت المال، وهو قول  في   تجب نها  أ:  الأول القول
 . (2) -رحمه الله-الثاني: أنها تجب في مال الجاني، وهو رواية عن الإمام أحمد القول  

 أدلة القول الأول: 
السنةاستدلوا   -1 النب    بحديث حويصة ومحيصة   :من  القتيل من بيت   فإن  ودى 

 . (3) مال المسلمين
 . (4)بأنه ودى قتيل الزحام من بيت مال المسلمين   قضاء عمر   -2

 

 . 101: 4"صحيح البخاري".  البخاري،   (1) 
الطحاوي"،      (2)  "شرح مختصر  فقه  416:  5الجصاص،  "التفريع في  الجلاب،  الحسين  بن  عبيد الله  ؛ 

)ط  حسن،  سيد كسروي  تحقيق:  أنس".  بن  مالك  العلمية،  1الإمام  الكتب  دار  بيروت:   ،
العمراني، "البيان في مذهب الإمام الشا196:  2م(،  2007 فعي". تحقيق:  ؛ ويحيى بن أبي الخير 

؛ وأحمد بن عبد الحليم  597:  11م(،  2000، جدة: دار المنهاج،  1قاسم بن محمد النووي، )ط
)ط مخلوف،  محمد  بن  حسنين  تحقيق:  الكبرى"،  "الفتاوى  تيمية،  المعرفة،  1بن  دار  بيروت:   ،

 . 525: 5هـ(، 1386
 في المطلب الأول من المبحث الأول. سبق تخريجه  (3) 
 في المطلب الأول من المبحث الأول. سبق تخريجه  (4) 
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أن : )موسى الأشعري    لما كتب إليه أبو  عمر  بما رواه ابن حزم من رد  و  -3
رحم فالرحم،  ذا  ترك  إن  رجلا يموت قبلنا وليس له رحم ولا مولى، قال: فكتب إليه عمر: »

  .(1) (وإلا فالوفاء، وإلا فبيت المال يرثونه ويعقلون عنه
 أدلة القول الثاني: 

استدلوا بالمعقول فقالوا: إن الأصل في الدية أن يتحملها الجاني، وإنما تتحملها العاقلة 
ع إلى الأصل، وهو هنا الجاني نفسهمن باب التخفيف عنه  . (2) ، فإذا ف قدت العاقلة ر جخ

 الترجيح: 
 وقوتها.   أدلتهصراحة القول الأول؛ ل -أعلم  والله تعالى-يترجح 

 الثانية: اللقيط:الصورة 

اللقيط في الاصطلاح: هو الطفل الذي يوضع على الطريق فيَلتقطه الناس ولا ي عرف 
 .(3) له أبٌ ولا أمٌّ، وقيل: هو المنبوذ من أهله 

 .(4) إذا جنى اللقيط جناية فإن دية جنايته تكون في بيت مال المسلمين
 العاقلة فقيرة أو أعسرت:الثالثة: إذا كانت الصورة 

إذا كانت العاقلة فقيرة أو أعسرت فإن بيت المال يتحمل الباقي من الدية إن لم توف 
عاقلة ومن لا عاقلة له أو لم تكن له  ابن قدامة رحمه الله: "  لالعاقلة بها، كلها أو بعضها. قا

  (5) ". لماً أخذ من بيت المالالجميع: فالدية أو باقيها عليه إخن كان ذمياً، وإخن كان مسل  تحم  

 

 . 279: 11علي بن أحمد بن حزم، "المحلى بالآثار"، )د.ط، بيروت: دار الفكر(،  (1) 
 . 353: 7الرملي، "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج"،     (2) 
)ط    (3)  الفقهية"،  الاصطلاحات  في  الطلبة  "طلبة  النسفي،  محمد  بن  دار  1عمر  بيروت:  القلم،  ، 

   . 184هـ(، ص:1406
"المبسوط"،      (4)  "المدونة"، )ط210:  10السرخسي،  الأصبحي،  أنس  بن  ومالك  دار  1؛  بيروت:   ،

العلمية،   الإمام  577:  2م(،  1994الكتب  فقه  في  "التهذيب  الفراء،  الحسين  بن  ومحمد  ؛ 
)ط يالشافع معوض،  وعلي  الموجود؛  عبد  عادل  تحقيق:  دار  1".  بيروت:  العلمية،  ،  الكتب 

 . 254: 4؛ والرحيباني، "مطالب أولي النهى شرح المنتهى"، 573: 4م(، 1997
   . 63: 26المرداوي، " الإنصاف"، ، 427"، المقنع ابن قدامة، " ،29: 9الهيثمي، تحفة المحتاج"،   (5) 
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 وهي من الحالات التي نص عليها النظام السعودي. 
 المؤدب:الميت من أثر الحد أو أو  القاضي أو الإمام : خطأطلب الثالثالم

 : صور  ثلاثوفيه  
 الأولى: خطأ الإمام أو القاضي:الصورة 

، ففي تحمل المحكوم عليهإذا أخطأ القاضي أو الإمام في حكم ونتج عنه إزهاق روح  
 الدية قولان: 

 . (1) القول الأول: تحميل الدية لبيت مال المسلمين: وهو قول الجمهور
 .(2) القول الثاني: تحميل الدية لعاقلة الجاني: وهو قول الشافعية

 أدلة القول الأول: 
قال:    -رضي الله عنهما-عبد الله بن عمربحديث  استدلوا   النب صلى الله أنه  بعث 

بني   إلى  الوليد  بن  خالد  وسلم  يقولوا:  عليه  أن  يحسنوا  فلم  الإسلام،  إلى  فدعاهم  جذيمة، 
أسلمنا، فجعلوا يقولون: صبأن صبأن، فجعل خالد يقتل منهم ويأسر، ودفع إلى كل رجل 

إذا كان يوم أمر خال د أن يقتل كل رجل منا أسيره، فقلت: والله لا أقتل منا أسيره، حتى 
وسلم   عليه  الله  صلى  النب  على  قدمنا  حتى  أسيره،  أصحابي  من  رجل  يقتل  ولا  أسيري، 

فقال: » يده  عليه وسلم  النب صلى الله  فرفع  اَ  إخليَْكَ  أبَْـرَأ   إخني خ  اللَه مَ  فذكرنه،  خَالخدٌ" صَنَعَ  ممخ
 (4)  أن النب صلى الله عليه وسلم وداهم.  تحيث جاء في بعض الروايا  .(3) «مَرَتَيْنخ 

 

ن  إب؛ وإبراهيم 368:  8؛ ومالك، "المدونة"،  16:  7الكاساني، "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"،      (1) 
  ،) العلمية،  الكتب  دار  بيروت:  )د.ط،  الشافعي"،  الإمام  فقه  "المهذب في  الشيرازي،  :  2علي 

 . 718:  7، وابن قدامة، "المغني"، 212
المنهاج"،    (2)  شرح  المحتاج  "نهاية  أحمد"،  331:  7الرملي،  الإمام  فقه  في  "الكافي  قدامة،  وابن  :  4؛ 

121 . 
النب    (3)  البخاري"، كتاب المغازي، باب بعث  الوليد إلى بني جذمة،    البخاري، "صحيح  خالد بن 

 (. 4339، حديث: ) 160: 5
)ط  (4)  الخرقي".  مختصر  على  الزركشي  "شرح  الزركشي،  محمد  الدين  دار    ، 1شمس 

 .  385: 7هـ(،1413العبيكان،
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وكيل عن المسلمين، ونئب منابهم، فكان خطؤه عليهم كالأجير الخاص خطؤه ه  نولأ
في حق مستأجره عليه، ولأن خطأهما يكثر لكثرة تصرفاتهما، فإيجابه على عاقلتيهما يفضي 

 ( 1)   .شرعاإلى حرج ومشقة، وإنهما منفيان  
 أدلة القول الثاني: 

امرأة في  بعث    -رضي الله عنه-عمر بن الخطاب    أنبالأثر  استدلوا   بلغه   شيء إلى 
مؤدب. فقال له على: إن كان اجتهد فقد أنت  عنها فأسقطت، فاستشار فقال له قائل:  

أخطأ، وإن لم يجتهد فقد غش، عليك الدية. قال: عزمت عليك ألا تجلس حتى تضربها على 
 . (2)   قومك

 الترجيح: 
أعلم -يترجح  تعالى  ما -والله  لقوة  المال؛  بيت  في  تكون  ديته  أن  من  الأول  القول 

 استدل به أصحاب هذا القول.
ذلك   ونحو شهادته    من  تقبل  لا  من  شهادة  قبول  في  القاضي  وغير خطأ  كالمجنون 

 ونحو ذلك. المسلم  
قطع أو قتل، وأنفذ   في وجملته أن الحاكم إذا حكم بشهادة اثنين،    قال ابن قدامة: "

على الشاهدين؛ ذلك، ثم بان أنهما كافران، أو فاسقان، أو عبدان، أو أحدهما، فلا ضمان  
لأنهما مقيمان على أنهما صادقان فيما شهدا به، وإنما الشرع منع قبول شهادتهما، بخلاف 
الراجعين عن الشهادة، فإنهما اعترفا بكذبهما، ويجب الضمان على الحاكم، أو الإمام الذى 
لأنه  عليه،  قصاص  ولا  بشهادته،  الحكم  له  يجوز  لا  من  بشهادة  حكم  لأنه  ذلك؛  تولى 

فيمخ إحداهما،  روايتان؛  محلها  وفى  الدية،  وتجب  للمسلمين بيت    طىء،  نئب  لأنه  المال؛ 
في  الوكيل  وخطأ  ولأن    ووكيلهم،  عليه؛  موكله  تصرفاته خطأ  حق  لكثرة  يكثر،  الحاكم 

وحكوماته، فإيجاب ضمان ما يخطىء فيه على عاقلته إجحاف بهم، فاقتضى ذلك التخفيف 
الثانية،  الم بيت    عنه، بجعله في  القاتل. والرواية  العاقلة دية الخطأ عن  ال، ولهذا المعنى حملت 

 

 . 8/58؛ ابن حجر، "فتح الباري". 3/197الجصاص، "شرح مختصر الطحاوي".  (1) 
،  3أخرجه أحمد بن الحسين البيهقي، "السنن الكبرى للبيهقي". تحقيق: محمد عبد القادر عطا، )ط  (2) 

م(، كتاب الإجارة، باب الإمام يضمن والمعلم يغرم من صار  2003بيروت: دار الكتب العلمية،  
   (. 11672، حديث: )203: 6مقتولا بتعزير الإمام وتأديب المعلم، 
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إليها،   يه فأرسل  بسوء،  عمر  عند  ذكرت  امرأة  أن  روى  لما  مؤجلة؛  مخففة  عاقلته  على 
عليك، إنما   شيءفأجهضت ذا بطنها، فبلغ ذلك عمر، فشاور الصحابة، فقال بعضهم: لا  

ل عمر: عزمت عليك لا تبرح حتى تقسمها على أنت مؤدب. وقال على: عليك الدية. فقا
 (1) ". قومك

 وهي من الحالات التي نص عليها النظام السعودي. 
 عليه: حد الخمرالثانية: الميت من أثر تطبيق الصورة 

الخمر  القاضي  أقام  إذا   فإن  ،عليهايته  سر بسبب    أو  ،هبسبب  فمات؛  أحد   على  حد 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: »ما كنت أن  الإمام أو القاضي يضمنه، فقد ثبت  

الخمر،   إلا صاحب  نفسي،  فأجد في  فيموت،  على أحد  وديته، مات  لو  فإنه  لأقيم حدا 
  (2) ه".  وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن

الواجب  أن الأصل أن  وذلك   أو  فيه  أذن  ن إيجاب المقدر لا تضمن سرايته، ولأ ما 
إقامة من  الأئمة  بعض  امتناع  إلى  يفضي  ولزوم   الضمان  الحد،  سريان  من  خوفاً  الحدود 

إذا أتي بها على الوجه أنه    . وهو محل إجماع بأن الحدودالضمان، وهو طريق لإبطال الحدود
  (3) .المشروع، من غير زيادة، أنه لا يضمن من تلَخف بها

 المسألة على حد الخمر هو لقضاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيها.   ووجه قصر 
وإن عزر الإمام رجلًا فمات وجب ضمانه لما روى عمرو بن سعيد جاء في المهذب: "

عن علي كرم الله وجهه أنه قال: ما من رجل أقمت عليه حداً فمات فأجد في نفسي أنه لا 
ولا يجوز   ،وديته لأن النب صلى الله عليه وسلم لم يسنهإلا شارب الخمر فإنه لو مات    دية له

أن يكون المراد به إذا مات من الحد فإن النب صلى الله عليه وسلم حد في الخمر فثبت أنه 
ضمن   التلف  إلى  أدى  فإذا  اجتهاده  إلى  جعل  ضرب  ولأنه  الأربعين  على  الزيادة  من  أراد 

 ( 4) ".كضرب الزوج زوجته
 

 . 256: 14ابن قدامة، "المغني"،   (1) 
 . 8/158البخاري، "صحيح البخاري".   (2) 
 .  504: 12ابن قدامة، "المغني"،    (3) 
هـ(،  1431إبراهيم الشيرازي، "المهذب في فقه الإمام الشافعي". )دار الكتب العلمية،    أبو إسحاق  (4) 

= 
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الفقه أن تحرج علي رضي الله عنه لك: " وجاء في الإفصاح كذ  في هذا الحديث من 
فيما بين الأربعين إلى الثمانين، لأن ذلك كان في اجتهاد من منه بقول عمر رضي الله عنه؛ 
فإنه روي أنه قال له: إن الأربعين لا يكف من الناس. فقال علي رضي الله عنه: )أرى أن 

لمفتري ثمانون(، فحد عمر الثمانين باجتهاد من شرب الخمر هذى، ومن هذى افتر، وعلى ا
علي رضي الله عنه، فالفقه في هذا الحديث أن من مات من الأربعين فلا يؤدي لأنه مات 

، وإن مات فوق الأربعين إلى الثمانين -صلى الله عليه وسلم    -من حد استوفاه رسول الله  
فلهذا يقول علي رضي الله عنه: إني فديته في بيت المال لأنه من حد انتهى إليه اجتهاد إمام،  

 (1)   ". أجد في نفسي منه شيئًا
 الثالثة: خطأ المؤدب:الصورة 

الم  عليه، كؤد  فإذا مات  فلا ضمان  التأديب  أثناء  والزوج نحو  ب  تأديب الأب لابنه 
لزوجته، ما لم يكن هناك إسراف أو تعدي على ما يحقق المقصود، أو يتجاوز المعتاد؛ لأن 

   (2) . الجواز الشرعي ينافي الضمان و التأديب فعل مشروع فلا ضمان عليه،  
للقاعدة الفقهية أن دم المسلم لا يضيع  ويدفع بيت المال الدية في هذه الصورة تبعاً 

 هدراً. 

 

3 :375 . 
 . 263: 1هـ( 1417يحيى بن هبيرة الشيباني، "الإفصاح عن معاني الصحاح". )دار الوطن،   (1) 
"الهداية"،    ( 2)  الصنائع" ،  361:  2المرغيناني،  "بدائع  "المغني"،  ،  305:  7"،  الكاساني،  قدامة،  :  12ابن 

الغير كالجنين في    وأسرف فيه فإنه يضمن، وكذلك إذا تجاوز   المشروع د  الح   أما إذا تجاوز التأديب .  528
فالولد إذا أدب هو الأصل المنتفع بالتأديب، وقد أذن الشرع بتأديبه،  بطن الأم فسقط فإنه يضمنه، " 

وأما هنا فإن الضمان للفرع وليس للأصل، وقد أمر الله بتأديب الأصل وأحل تأديب الأصل، ولكن  
   . 3:  360قنع"،  الشنقيطي، "شرح زاد المست   ": الفرع لا ذنب له، ولذلك وجب ضمانه 
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 (حالات تحمل بيت المال للديات في النظام السعودي): المبحث الثاني

 تمهيد

بادئ ذي بدء تجدر الإشارة هنا إلى أن هناك تساؤل هو من الأهمية بمكان في هذا 
في  الدولة  تتحملها  التي  الدية  نوع  ما  وهو  وضوابطها،  الحالات  عن  الحديث  قبل  الجانب 

 لنفس جميعا؟ً النظام، هل هي دية النفس فقط أو دية النفس وما دون ا
هو أن الدولة تتحمل دية غالباً  وجواباً على هذا السؤال فإن الذي عليه العمل قضاءً  

 النفس وما دون النفس، كما جاء في أحد الأحكام القضائية في هذا الخصوص ما نصه: "

أنه قد ثبت لدينا إعسار   وبما أن بيت المال يتحمل الدية، وقد عجز الجاني عن دفعها، وبما
بناء على ما سبق كله فقد حكمت ). المنافع وأروش الإصابات،  ..( وعجزه عن دفع دية 

مين أن يسلم للمدعي )...( )...( دية المنافع وأروش الإصابات، وقدر لبإلزام بيت مال المس
قدره   مبلغ  وتسعون ثذلك  )  لاثة  ريال  وبه   ( 93.000ألف  لي،  ظهر  ما  هذا  ريال، 

 ومقتضى هذا الحكم هو أن الدولة تتحمل الدية في ما دون النفس.   (1) "، حكمت
لا تدفع بأنه    فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخلكن هذا يعارضه ما جاء في  

ولم نعثر في كلام ، حيث قال رحمه الله: "دية الجراح والكسور وأجور العلاج من بيت المال
أما الحكم  وقال كذلك: "  ( 2)".يسلم من بيت المالأهل العلم على ما يدل على أن مثل هذا  

 (3) ".بأروش الجنايات على بيت المال فغير ظاهر، فإن بيت المال لا يتحمل إلا دية النفس
( الصادر من مجلس القضاء الأعلى بهيئة 1054ويعارضه كذلك المبدأ القضائي رقم )

  (4)النفس".الدائمة ونصه: "بيت مال المسلمين لا يتحمل إلا دية  
 

القضائي رقم    ( 1)  لعام  1435/ 8/ 11وتاريخ    35348639الحكم  القضائية  )منشور( مجموعة الأحكام  هـ 
 . 255/ 4هـ  1435

محمد بن إبراهيم آل الشيخ، "فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ"، جمع وترتيب وتحقيق: محمد بن    ( 2) 
 . 365/ 11هـ(  1399، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة،  1عبد الرحمن بن قاسم، )ط 

 . 320/ 11محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مرجع سابق،    ( 3) 
ضائية العليا والهيئة الدائمة والعامة بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة  المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة الق   ( 4) 

= 
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توحيد  معه ضرورة  يستوجب  مما  الاتجاه  بهذا  القضائية  الأحكام  بعض  وقد صدرت 
 ( 1)الإجراء.

ومما لا شك فيه أن مسلك القضاء الحالي في تحمل الدولة للديات فيما دون النفس 
فإن  ولذلك  العداوة،  في  الحقوق وتكون سبباً  مسلك إيجابي ومحمود؛ وذلك حتى لا تضيع 

 ارض جدير بالتدخل والاستدراك بتعديل المبدأ القضائي المذكور وإعادة النظر فيه. هذا التع
تحمل التنويه هنا إلى أن الأصل براءة بيت المال من  ثم إنه بعد ذلك، يستحسن أيضاً  

إلا بما هو واجب شرعا لحق ثابت، حتى ، كما لا يصح إلزامه  إلا بدليل لا مجال لرده  الدية،
وهذا ما استقر عليه العمل قضاءً. وعليه فإن   ( 2) "كومية المدعى عليهاوإن وافقت الجهة الح

ومنضبطاً،  تحمل الدولة للدية هو استثناء، والاستثناء كما هو معلوم يلزم أن يكون محصوراً 
 حتى لا يعود على الأصل بالإبطال. 

وضوابطها   الحالات  السعودي  وأما  النظام  أو فهي  وفق  سامي  أمر  صدور  حالتان: 
 على النحو التالي: حكم قضائي بدفعها، وتفصيل ذلك 

 صدور أمر سامي بدفعها:: الأولالمطلب 

 تحمل بيت المال الدية إذا صدر أمر سامي بدفعها. ي
بصفته  الملك  توقيع  له شكل محدد، يحمل  ليس  مكتوب،  قرار  هو:  السامي  والأمر 

  (3)  أن يصدر من النائب الأول أو الثاني لرئيس مجلس الوزراء.رئيساً لمجلس الوزراء، كما يمكن  
التنفيذية الممثلة في مجلس الوزراء وليس من  والأمر السامي يصدر من رئيس السلطة 

  المالية  للشئون   المرجع  وهو   التنفيذية  سلطة الملك بصفته الملكية، حيث إن مجلس الوزراء له ال
 التنفيذ   شئون  على   التامة   الهيمنة  ، وله الأخرى  الحكومية  والأجهزة   الوزارات  سائر  في  والإدارية

 

 . 300العليا، ص  
 . )منشور(. 206/ 10هـ،  1435من مدونة الأحكام القضائية لعام    734الحكم القضائي رقم    ( 1) 
ائمة والعامة  من المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة الد   1049،1048المبدأين رقم    ( 2) 

 . 299بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا، ص  
 . )منشور(. 206/ 10هـ،  1435من مدونة الأحكام القضائية لعام    734الحكم القضائي رقم    ( 3) 
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 التوجيه   ويكفل  للدولة،   العامة   السياسة  يوجه   الذي  هو   الوزراء  مجلس   رئيس  الملك، و والإدارة
 في  والوحدة   والاستمرار   الانسجام   ويضمن   الحكومية،  الأجهزة   مختلف   بين   والتعاون  والتنسيق

  وهو  الحكومية،  والأجهزة  والوزارات  الوزراء  مجلس   على  الإشراف  وله.  الوزراء  مجلس   أعمال 
 (1).والقرارات  واللوائح  الأنظمة   تنفيذ  يراقب  الذي

وهو أداة نظامية تتسم بالمرونة، إذ ليس له صيغة أو شكل محدد، ويصدر من رئيس 
 والالتزام به، إدارياً أو قضائياً. المجلس او أحد نوابه، ويعد حجة نظامية، يجب التقيد  

والسند النظامي في تحمل الدولة للدية إذا صدر أمر سامي بدفعها هو الأمر السامي 
  إذا   المال   بيت  من   الدية  تدفعوالذي نص على أنه: "  ه ـ1402/ 6/ 6  في  13400/ ل/4رقم  

 ". بدفعها   سام   أمر  صدر
معين، فهي خاضعة للسلطة التقديرية   وهذه الحالة ليس لها ضوابط معينة، ولا شكل  

  بالمصلحة  منوط   الرعية  على   الإمام   صرف لولي الأمر بما يراه محققاً للمصلحة العامة، إذ أن ت
 (2) كما هو معلوم. 

الجهة المعنية بالخزينة والأمر السامي في هذه الحالة يكون موجهاً لوزارة المالية باعتبارها  
م   العامة  إن  حيث  الدولة،  الوزارة  وأموال  اختصاصات  المتعلقة ن  الحكومية  القرارات  تنفيذ 

والخارجية،   الداخلية  والمساعدات  العامة،  بالإعانت  الميزانية  من  ذلك والصرف  ومتابعة 
 . بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة

 المطلب الثاني: صدور حكم قضائي بدفعها:

بعد دعوى بإلزامه بذلك،    نهائي  قضائي يتحمل بيت المال دية في حال صدور حكم  
ترفع من صاحب الشأن ممن له صفة فيها، وتنظر قضاءً ويتم الفصل فيها، وقد تكون على 

 

 هـ. 1414/ 3/ 3بتاريخ    13من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ/   19،29المواد رقم    ( 1) 
السامية يتم عادة بعد الرفع بالموضوع من الجهات المعنية ابتداءً، ومن ثم تتم دراسته بمجلس  صدور الأوامر    ( 2) 

الوزراء أو الديوان الملكي حسب الاختصاص، ويصدر على إثر ذلك الأمر السامي. وقد يصدر بناء  
ز  على توجيه شفوي أو مكتوب مباشرة بدون أن يكون هناك رفع للموضوع من جهة ما. وهذا ما يمي 

 هذه الأداة )الأمر السامي( وهي المرونة. 
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إعسار عن دفع الدية تقام من الجاني نفسه، أو دعوى تقام تعويض، أو دعوى  شكل دعوى  
 صورتان:  من ورثة القتيل بإلزام بيت المال بدفع الدية، وذلك له 

 الأولى: الخطأ المرفقي: الصورة

عنه   المسؤولية  وتتحمل  ذاته،  المرفق  إلى  ينسب  الذي  الخطأ  ذلك  هو  المرفقي  الخطأ 
(1) .، ويستوي أن يكون نتجاً عن عمل مادي أو تصرف قانونيوحدها

 

المطلوبة  الخدمة  الجهة في  أو تأخر  تباطؤ  منها  المرفقي صور كثيرة،  أو عدم   وللخطأ 
أو سوء أداء المرفق العام كعدم وضع إرشادات السلامة بالأماكن  ،مثلاَ   كإنقاذ الغريق  تنفيذها

 ( 2) الخطرة، ونحوها.
الواقعة  المتسببة عن  أو  المسؤولة  الجهة الحكومية  الصورة على  الدعوى في هذه   وتقام 

التي الإدارية الأخرى    باعتبارها دعوى تعويض إدارية، ويجب فيها حينئذ ما يجب في الدعاوى 
 ، وتوافر أركان المسؤولية الإدارية.حددها النظام من مدد ونحوها 

في نص ديوان المظالم    أما الجهة القضائية المختصة بهذه الحالة فهي المحكمة الإدارية، إذ 
عشر   الثالثة  المادة  في  في  نظامه  بالنظر  اختصاصه  ذوو  على  يقدمها  التي  التعويض  دعاوى 

 الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة. 
منطقة جازان  بلدية  بإلزام  المظالم  القضائية من ديوان  وفي ذلك صدر أحد الأحكام 

صعق كهربائي بسبب إهمال الجهة في توفير الحماية والسلامة من   بدفع دية طفل متوفى نتيجة
 (3)   الأعمدة الكهربائية بالحدائق.

 الشخصي:الصورة الثانية: الخطأ 

المال الدية من بيت  في هذه خمس حالات    حدد الأمر السامي المنظم لحالات دفع 
 (4)   وهي:   -أعني الخطأ الشخصي -الصورة 

 

 . 313(: 2008)  ،38مجلة الرافدين للحقوق  قيدار عبد القادر صالح، "فكرة الخطأ المرفقي".   ( 1) 
، الرياض، مكتبة القانون  1محمد بن براك الفوزان، "مسؤولية الدولة عن أعمالها غير المشروعة". "ط  ( 2) 

 .   3119هـ( 1430والاقتصاد،
 هـ( 1422لعام   1/ت/ 140رقم  )الحكم  3: 10ديوان المظالم، "مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية"،   (3)
 هـ. 6/6/1402في  13400/ل/4الأمر السامي رقم   (4)
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 إذا كانت الدية على العاقلة وأعسرت عن دفعها أو عدمت العاقلة.  .1
 (1) إذا أعسر الجاني عن دفعها.  .2
مجهولا .3 الجاني  دهس  إذا كان  أو : كحوادث  فيها،  الجاني  يهرب  التي  السيارات 

 ( 2) الاصطدام بحيوان سائب لا يعرف مالكه.
إذا ترتبت الدية نتيجة خطأ الإمام أو الحاكم أو غيرهما من ولاة الأمر في مباشرته  .4

والصورة الأولى في الخطأ المرفقي   هذه والفرق بين الحالة    (3)لعمل هو من اختصاص وظيفته.
نتيجة خطأ شخصي  هو أن الخطأ في هذه   أداء عملهمباشر  الحالة كان  أثناء    من موظف 

، أما الصورة الأولى فالخطأ فيها نتيجة خطأ المرفق العام وليس خطأ كالقاضي أو رجل الأمن
 ( 4) عدم وضع علامات السلامة بالطرق وغيرها.في  الحكومية خطأ الجهة  ك  معين شخص

 

المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة الدائمة والعامة بمجلس    1046المبدأ رقم    (1)
. وقد صدر في ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي  299كمة العليا، ص  القضاء الأعلى والمح

المال  3/16)  145رقم   بيت  تضمين  إلى  الإسلامية  الدول  "مبادرة  توصياته:  أحد  في  وجاء   )
التي   الاجتماعية  الأغراض  لتحقيق  وذلك  العاقلة،  فقد  عند  الديات  تغطية  مهمة  العامة(  )الخزانة 

 بالإضافة إلى دوره الاقتصادي".   –ا تحمل الديات  ومنه  –تناط ببيت المال  
المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة الدائمة والعامة بمجلس    1046المبدأ رقم    (2)

. وقد صدر في ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي  299القضاء الأعلى والمحكمة العليا، ص  
في  3/16)  145رقم   وجاء  المال  (  بيت  تضمين  إلى  الإسلامية  الدول  "مبادرة  توصياته:  أحد 

التي   الاجتماعية  الأغراض  لتحقيق  وذلك  العاقلة،  فقد  عند  الديات  تغطية  مهمة  العامة(  )الخزانة 
 بالإضافة إلى دوره الاقتصادي".   –ومنها تحمل الديات    –تناط ببيت المال  

رة من الهيئة القضائية العليا والهيئة الدائمة والعامة بمجلس  المبادئ والقرارات الصاد  1046المبدأ رقم    (3)
. وقد صدر في ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي  299القضاء الأعلى والمحكمة العليا، ص  

المال  3/16)  145رقم   بيت  تضمين  إلى  الإسلامية  الدول  "مبادرة  توصياته:  أحد  في  وجاء   )
الديا  تغطية  مهمة  العامة(  التي  )الخزانة  الاجتماعية  الأغراض  لتحقيق  وذلك  العاقلة،  فقد  عند  ت 

 بالإضافة إلى دوره الاقتصادي".   –ومنها تحمل الديات    –تناط ببيت المال  
غير    ( 4) أعمالها  عن  الدولة  "مسؤولية  الفوزان،  والشخصي:  المرفقي  الخطأ  بين  التمييز  حول  للمزيد 

 . 301المشروعة". 
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أولياء الدم عن الأيمان ولم يرضوا أيمان إذا توجهت القسامة في قضية قتل ونكل   .5
 . المدعى عليهم

 مما نص عليه الفقهاء رحمهم الله. هي  ويلاحظ هنا أن الحالات الخمس المذكورة هذه  
 ط معينة لها، وهي كالتالي: بضوا  لهذه الحالات المنظم    وقد وضع

القاضي:    وجوب  .1 قبل  الدعوى من  نظر  قبل  السامي  المقام  وزارة استئذان  وتتولى 
القضية الدعوى،   نظرستكمل  ي ، فإذا صدر الإذن بسماعها فالداخلية الرفع للمقام السامي

 ( 1) يصرف النظر عنها.ه  نوإلا فإ
الفرصة لممثل بيت   نظر على   .2 التحقق من إعسار الجاني وعاقلته وإتاحة  القضية 

 (2) . حال صدورهلاستئناف  رفع الحكم ل  وجوب   مع  ، دراسة القضية والرد على الدعوىالمال ل 
لا تنظر الدعوى إلا إذا كان الجاني سعودي الجنسية أو كان المجني عليه سعودي  .3

لا ينظر في الدعوى إذا كان المتسبب أجنبياً أي غير : أي أنه  الجنسية والجاني أجنب الجنسية
سعودي، إلا إذا كان المجني عليه سعودياً: وهذا في حالة الإعسار، أما إذا كان الجاني مجهولًا 

 ( 3)حتى لو كان أجنبياً أي غير سعودي.   ،المجني عليه أو ورثتهلا مانع من نظر دعوى    هفإن
الذين قدموا هذه البلاد المباركة لأجل ومما لا شك فيه أن هذا العصر قد كثر فيه المقيمون  

ولا  المرور،  نتيجة حوادث  الخطأ  بالقتل  لبعض  بعضهم  يتعرض  وقد  بلاد شتى،  من  العمل 
العليا  القضائية  الهيئة  من  الصادر  القضائي  المبدأ  أشار  ولذلك  مال،  ولا  عاقلة  لهم  يكون 

توجهت الدية على عاقلة القاتل غير السعودي، فتؤخذ من عاقلته في بلده، فإن   ونصه: "إذا 
 

من اللائحة التنفيذية    2فقرة    77، والمادة رقم  هـ6/6/1402في    13400/ل/4الأمر السامي رقم    ( 1)
الرياض،   الأولى،  ط  للنشر،  الوطن  مدار  التنفيذ"،  نظام  "شرح  الشبرمي،  التنفيذ.:  لنظام 

. ويكون ذلك بأن يتم رفع طلب الاستئذان من نظر القضية إلى وكيل  281م:  2014هـ/1435
 ل ومنه إلى وزير الداخلية ومنه إلى المقام السامي. وزارة العد

لمبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة الدائمة والعامة بمجلس  ا  1057لمبدأ رقم  ا  (2)
 . 299القضاء الأعلى والمحكمة العليا، ص 

رقم    (3) السامي  رق6/1402/ 6في    13400/ل/4الأمر  الوزراء  مجلس  وقرار  وتاريخ   205م  هـ، 
 ه. 6/2/1398
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تعذر ذلك فتؤخذ من عاقلته داخل المملكة إن وجدت، وإن لم يوجد فيستحسن أن تدفع 
 (1) الدية من بيت المال"، وهذا جدير بالنظر.

الضواب .4 بالتأمين: وهو من  المركبة غير مشمولين  أو  السائق  أن  من  التي التأكد  ط 
 .في هذا الصدد لنص عليها في الموافقات الصادرة من المقام الساميبا جرى عليها العمل  

ألا يكون الفعل وقع نتيجة تصرفات لا تقرها الحكومة: وهذا في حالة خطأ الإمام  .5
 (2) إذ يجب أن يكون الخطأ بسبب مباشرته لعمل من اختصاص وظيفته.  أو من ينوبه.

الم  الجهة  تحديد  عن  عليها  أما  المالية هنا  دعى  وزارة  الخمس  فهي  الحالات   عدا  ، في 
 .الموظف   يتبعهاالحالة الرابعة فإن الدعوى تقام على الجهة التي  

المالو  بيت  من  بصرفه  شرعي  حكم  به  يصدر  ما  صرف  ب ،  بشأن  يتم  دون فإنه 
 ( 3) .إذ يكفي الاستئذان في سماع الدعوى  ،الاستئذان 

 

 

المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة الدائمة والعامة بمجلس    1042المبدأ رقم    (1)
 . 298القضاء الأعلى والمحكمة العليا، ص 

 ه. 29/1/1392وتاريخ   2021الأمر السامي رقم   (2)
 هـ. 11/4/1396في   8783الأمر السامي رقم   (3)
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 خاتمة

تتم بنعمته الصالحات، وله الحمد الذي يسر إتمام هذا البحث، فما  الذي  الحمد لله  
كان فيه من صواب فمنه سبحانه، وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله  

 على ذلك، وفيما يلي أبرز النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها: 
 أهم النتائج: 

حتى   ية من بيت المال لبعض الحالات كمال الشريعة الإسلامية في تحمل دفع الد  .1
 لا يضيع دم المسلم هدراً. 

المملكة   .2 الله  التزام  الأمر  بفضل  تمسكها بهذا  من  للشريعة   انطلاقاً  بتحكيمها 
 .الإسلامية
الدوائر .3 هو  السعودي  النظام  في  المال  لبيت  الخاص   بشؤونالمختصة    المفهوم 

لهم   وكيل  لا  الذين  الغياب  أموال  وحفظ  وحجاج،  وطرحى  ومجاورين  أهالي  من  الوفيات 
وقد حلت الهيئة العامة للولاية على   ،تابعة لوزارة العدل، وكانت  والقصار الذين لا وصي لهم

 . أموال القاصرين ومن في حكمهم محل إدارة بيوت المال
هو الخزينة العامة للدولة أو المال العام المفهوم العام لبيت المال في النظام السعودي   .4

للدولة، الموجود لدى الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية المختلفة. إذ لا توجد جهة رسمية  
المملكة في  حالياً  الاسم  المالية  و ،  بهذا  وزارة  على  غيرها حسب   فييطلق  على  أو  الغالب، 

 الحال.
اني نفسه، أو عاقلته حسب نوع الجناية، الدية ابتداء هو الجدفع لملزم ب لأصل أن اا .5

 وتحمل بيت المال لها هو على وجه الاستثناء.
هي   .6 الإسلامي  الفقه  في  للدية  المال  بيت  تحمل  لا    القتيلحالات   عرف ي  الذي 

  و أ ،  الشهود  و أ  ، القاضيأو    ،الإمام، وخطأ  ، أو كانت فقيرةقاتله، والجاني الذي لا عاقلة له
 .المؤدب

تحمل   .7 سامي حالات  أمر  صدور  هي  السعودي  النظام  في  للدية  المال  بيت 
 بدفعها، أو صدور حكم قضائي بذلك. 

المال للدية  وضع المنظم عدداً من الضوابط .8 ، كالجنسية والشروط عند تحمل بيت 
الإعسارفي   الجاني حالات  لدى  وعدم وجود تأمين  المركبة  ،  الحوادث  أو  وألا ،  في حالات 
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 . في حالة خطأ الإمام أو من ينوبه  نتيجة لا تقره الحكومة يكون الفعل وقع  
يتحمل بيت المال في النظام السعودي دية النفس وما دون النفس، وهو المعمول  .9
، خلاف ما هو منصوص عليه في المبادئ القضائية الصادرة من مجلس القضاء غالباً   به قضاءً 
ة مفتي المملكة الشيخ محمد بن إبراهيم  الدائمة، وكذلك المشهور في فتوى سماح  بهيئنهالأعلى  

  رحمه الله.  
 أهم التوصيات: 

تعديل الأمر السامي المنظم لحالات تحمل بيت المال للدية، بما يكفل شمول غير  .1
السعودي في حالة الإعسار، على ضوء المبدأ القضائي الصادر من الهيئة القضائية العليا في 

 شرط عدم وجود التأمين فيه.  ههذا الصدد، إضافة إلى تضمين 
تعديل المبدأ القضائي القاضي بعدم تحمل بيت المال للديات فيما دون النفس،  .2

قضاءً  به  المعمول  النحو  للإجراءعلى  توحيداً  حقوق   ،  على  وحفاظاً  القضائية،  والأحكام 
 المتضررين. 
تحمل   آلية إلزامهم بها، قبلسن تنظيم خاص بدفع الديات، يحدد مفهوم العاقلة و  .3

 بيت المال لها. 
توجيه الباحثين بأهمية البحث في موضوعات موارد ومصارف بيت المال )الخزينة   .4

الإسلامي  النظام  ركائز  دعم  في  أهمية  من  لها  لما  والنظام  الفقه  بين  فيها  والمقارنة  العامة( 
 واقتصادياته. 

 والحمد لله رب العالمين.
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 المصادر والمراجع

 هـ. 1402/ 6/ 6في    13400/ل/ 4الأمر السامي رقم 
 هـ. 1402/ 6/ 6في    13400/ل/ 4الأمر السامي رقم 
 هـ. 1402/ 6/ 6في    13400/ل/ 4الأمر السامي رقم 
 هـ. 29/1/1392وتاريخ   2021الأمر السامي رقم 
 هـ. 4/1396/ 11في  8783الأمر السامي رقم 
 هـ 1432/ 10م 2وتاريخ   43108الأمر السامي رقم 

إسماعي بن  محمد  )طالبخاري،  البخاري".  "صحيح  طوق 1ل،  دار  القاهرة:   ،
 هـ( 1422النجاة،

)ط البخاري".  صحيح  "شرح  خلف،  بن  علي  بطال،  الرشد، 2ابن  مكتبة  الرياض:   ،
 م( 2003

ابن حزم، علي بن أحمد، "مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات"، )بيروت: 
 دار الكتب العلمية(. 
أحمد،   بن  رشد، محمد  )طابن  المقتصد".  ونهاية  المجتهد  مصطفى 4"بداية  مطبعة  مصر:   ،
 البابي الحلب وأولاده( 

 م( 1992، بيروت: دار الفكر،  2ابن عابدين، محمد أمين، "حاشية ابن عابدين". )ط 
)ط أحمد".  الإمام  فقه  في  "الكافي  أحمد،  بن  عبد الله  قدامة،  الكتب 1ابن  دار  بيروت:   ،

 م( 1994العلمية، 
 م( 1968قدامة، عبد الله بن أحمد، "المغني". )القاهرة: مكتبة القاهرة، ابن  

ابن قدامة، عبد الرحمن بن محمد، "الشرح الكبير على متن المقنع". أشرف على طبعة: محمد 
 رشيد رضا، )القاهرة: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع( 

، القاهرة: دار  1ن محمد المصري، )طابن المنذر، محمد بن إبراهيم، "الإجماع". تحقيق: خالد ب
 الآثار( 

)ط  المقنع"،  شرح  "المبدع  محمد،  بن  إبراهيم  مفلح،  الكتب، 1ابن  عالم  دار  الرياض:   ،
 م( 2003

 هـ( 1414، بيروت: دار صادر، 3ابن منظور، محمد بن مكرم، "لسان العرب". )ط 
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ال آل  إبراهيم  بن  ورسائل محمد  "فتاوى  إبراهيم،  بن  الشيخ، محمد  وترتيب آل  شيخ"، جمع 
)ط قاسم،  بن  الرحمن  عبد  بن  محمد  المكرمة، 1وتحقيق:  بمكة  الحكومة  مطبعة   ،

 هـ( 1399
، بيروت: دار الفكر،  1الزبيدي، محمد بن محمد، "تاج العروس من جواهر القاموس". )ط 

 هـ( 1414
)ط  الدقائق".  شرح كنز  الرائق  "البحر  إبراهيم،  بن  الدين  زين  نجيم،  بيروت:  2ابن  دار  ، 

 الكتاب الإسلامي( 
البهوتي، منصور بن يونس، "كشاف القناع عن متن الإقناع". تحقيق: لجنة مختصة في وزارة 

 م( 2000، الرياض: وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية،  1العدل، )ط
الله محمد؛   ة الجصاص، أحمد بن علي، "شرح مختصر الطحاوي". تحقيق: عصمت الله عناي

، مصر: دار 1زينب فلاتة، )ط  محمد عبيد الله خان؛ ود.  كداش؛ ود. سائد ب  وأ.د.
 م( 2010ودار السراج،   البشائر الإسلامية؛

الجوهري، إسماعيل بن حماد، "الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية". تحقيق: أحمد عبد الغفور 
 م( 1987، بيروت: دار العلم للملايين،  4عطار، )ط

 "المسؤولية الإدارية والقضاء الكامل، )دار الفكر الجامعي: الإسكندرية( حمادة، محمد أنور.  
القومي  )المركز  القانونية"،  تصرفاتها  عن  الإدارة  "مسؤولية  المنعم.  عبد  العزيز  عبد  خليفة، 

 للإصدارات القانونية: مصر( 
 هـ( 1439ديوان المظالم، "مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية" )ديوان المظالم: الرياض، 

المنتهى". )ط النهى في شرح غاية  ، بيروت: 2الرحيباني، مصطفى بن سعد، "مطالب أولي 
 م( 1994المكتب الإسلامي، 

الفكر،   دار  بيروت:  )ط.أخيرة،  المنهاج".  شرح  إلى  المحتاج  "نهاية  أحمد،  بن  محمد  الرملي، 
 م( 1984

)ط الخرقي".  مختصر  على  الزركشي  "شرح  محمد،  الدين  شمس  دار   ،1الزركشي، 
 هـ( 1413العبيكان،

السجستاني، سليمان بن الأشعث، "سنن أبي داود". تحقيق: شعيب الأرنؤوط، ومحمد كامل 
 م( 2009، بيروت: دار الرسالة العلمية، 1قره بللي، )ط 
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، بيروت: 1السرخسي، محمد بن أبي سهل، "المبسوط". تحقيق: خليل محيي الدين الميس، )ط 
 م( 2000والتوزيع، دار الفكر للطباعة والنشر  

 ( 2008، )38صالح، قيدار عبد القادر، "فكرة الخطأ المرفقي". مجلة الرافدين للحقوق  
همام بن  الرزاق  عبد  الأعظمي، .  الصنعاني،  الرحمن  حبيب  تحقيق:  الرزاق".  عبد  "مصنف 

 هـ( 1403، الهند: المجلس العلمي، 2)ط
 م( 1990فة، "الأم". )بيروت: دار المعر .  الشافعي، محمد بن إدريس

، بيروت: دار  1الشربيني، محمد بن أحمد، "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج". )ط
 م( 1994الكتب العلمية،  

بين  السعودية  العربية  المملكة  الدستوري في  "النظام  العزيز،  عبد  بن  الرحمن  عبد  الشلهوب، 
 هـ( 1433بعة سفير،  ، الرياض: مط3الشريعة الإسلامية والقانون المقارن". )ط 

 هـ( 1417الشيباني، يحيى بن هبيرة، "الإفصاح عن معاني الصحاح". )دار الوطن، 
ن علي، "المهذب في فقه الإمام الشافعي"، )د.ط، بيروت: دار الكتب بالشيرازي، إبراهيم  

 العلمية( 
 ( 2009، دار الثقافة: الأردن، 1العلوي، سالم راشد. "القضاء الإداري، )ط

)ط الهداية"،  شرح  "البناية   ، أحمد  بن  محمود  العلمية، 1العيني،  الكتب  دار  بيروت:   ،
 م(. 2000

الفراهيدي، الخليل بن عبد الرحمن، "كتاب العين". تحقيق: د.مهدي المخزومي؛ ود.إبراهيم  
 السامرائي، )د.ط، بيروت: دار ومكتبة الهلال( 

، الرياض، مكتبة  1مالها غير المشروعة". "ط الفوزان، محمد بن براك، "مسؤولية الدولة عن أع 
 هـ( 1430القانون والاقتصاد، 

 ه ـ7/1431م 14وتاريخ   2قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم  
 ( 16/ 3)  145قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 

 ه ـ8/11/1435/م وتاريخ 15قرار المحكمة العليا رقم  
 ه ـ1398/ 6/2وتاريخ   205قرار مجلس الوزراء رقم 

، 1القطان، علي بن محمد، "الإقناع في مسائل الإجماع". تحقيق: حسن فوزي الصعيدي، )ط
 م( 2004القاهرة: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر،  
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الدين عبد  الكتاب". تحقيق: محمد محيي  الغني بن طالب، "اللباب في شرح  الغنيمي، عبد 
 الحميد، )د.ط، بيروت: المكتبة العلمية(. 

)طال الشرائع".  ترتيب  في  الصنائع  "بدائع  مسعود،  بن  بكر  أبو  دار 2كاساني،  بيروت:   ،
 م( 1986الكتب العلمية،  

الموجود،   عبد  وعادل  معوض،  علي  تحقيق:  الكبير".  "الحاوي  محمد،  بن  علي  الماوردي، 
 م( 199، بيروت: دار الكتب العلمية،  1)ط

راجح من الخلاف". تحقيق: د.عبد الله بن المرداوي، علي بن سليمان، "الإنصاف في معرفة ال
، القاهرة: دار هجر للطباعة 1عبد المحسن التركي؛ ود.عبد الفتاح بن محمد الحلو، )ط

 م( 1995والنشر والتوزيع والإعلان، 
 هـ. 1414/ 3/3وتاريخ  13نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ/

 ه ـ1/1372/ 1در بالمرسوم الملكي في  نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي الصا
حكمهم الصادر بالمرسوم الملكي رقم    نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في 

 هـ. 1427/   3/   13بتاريخ   17م/
 ه ـ1433/   8/   13بتاريخ   53نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم ملكي رقم م /  

 ه ـ1428/  9/   19بتاريخ   78رقم م/ نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم ملكي 
)ط مسلم".  صحيح  على  النووي  "شرح  شرف،  بن  يحيى  إحياء  2النووي،  دار  بيروت:   ،

 هـ(. 1392التراث العربي، 
هـ )مركز البحوث: الرياض، 1435هـ/  1434وزارة العدل، مجموعة الاحكام القضائية لعام  

 هـ( 1438
والقرارات   المبادئ  العدل،  والعامة وزارة  الدائمة  والهيئة  العليا  القضائية  الهيئة  من  الصادرة 

العليا، )ط  الأعلى والمحكمة  القضاء  الرياض، 1بمجلس  العدل،  البحوث: وزارة  ،مركز 
 هـ( 1438
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